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  9ااااااا 2إن ممتمر العمل العربى المنعدي فى يورته الخامسااة والعشاارين بميينة الأقصاار فى 

 م.  1998مارس /آذار 

وحرصاااا منه على ضااامان المراقبة الناجعة والمساااتمرد لتطبيق الأحكام التى تنظم عنقات  

 العمل . 

 وإيمانا  منه بالأهياف الاجتماعية والاقتصايية واةنسانية لجياز تفتيش العمل . 

 وقناعة منه بأن تحديق الأهياف السامية لجياز تفتيش العمل يتطل  تشريعا وتنظيما متطورا . 

وتحديدا لأهياف منظمة العمل العربية فى الساعى لتوحيي تشاريعات العمل العربية   وتحساين 

 شروط وظروف العمل كلما امكن ذلك .

( بشاأن 6( بشاأن مساتويات العمل   ورقم )1وبعي الاطنع على اتفاقيات العمل العربية رقم )

( بشاأن العمال  12( بشاأن الصاحة والسانمة المينية   ورقم )7مساتويات العمل ) معيلة(   ورقم )

   ( بشأن الأحياث   كذلك الاطنع على معايير العمل اليولية ذات العنقة.18الزراعيين   ورقم )

فإن الممتمر العام يدرر الموافدة على الاتفاقية الآتى نصايا التى يطلق علييا الاتفاقية العربية  

 م بشأن تفتيش العمل . 1998( لسنة 19رقم )
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 المادة الأولى

ينبوى على كل يولة ان تنظم تفتيش العمل من خنل الدوانين والأنظمة واللوائح والدرارات  

 المنفذد ليا فى جميع قطاعات واماكن العمل. 

ويجوز لليولة عني الضرورد استلاناء بعض الفئات من العمال واماكن العمل   وذلك بموج   

 بيان يرفق بولايدة التصييق  ويمكن لليولة التى تتديم بيذا البيان ان تعيله او تلويه ببيان لاحق .  

 المادة الثانية  

او  باةيارد  او الأجيزد  الجياز  العمل  ويرتبط هذا  لتفتيش  اكلار  او  يولة جيازا  تشكل كل 

 اةيارات المركزية ذات الصلة بنشاط التفتيش .

نحو يحول يون   بينيا على  فيما  التنسيق  بالتفتيش يج   تدوم  التى  تعيي الأجيزد  وفى حالة 

 التناقض والتياخل بين انشطتيا . 

 المادة الثالثة 

يتم التفتيش من قبل جياز يتولى التفتيش العام   او اجيزد متخصصة يمارس كل منيا نشاطا   

 تفتيشيا  محييا  . 

 المادة الرابعة 

تنظم كل يولة الاتصالات الأفدية والراسية فيما بين جياز او اجيزد التفتيش   بما يحدق سرعة 

 الأياء ونجاعته وسيولته . 

 المادة الخامسة

التى تعالج   للتفتيش  العامة  المركزية ذات الصلة بنشاط تفتيش العمل السياسة  تضع اةيارد 

 على الأخص : 

 وضع الخطة العامة للتفتيش . -

 تحييي اولويات التفتيش . -

 متابعة التنفيذ . -

 توفير متطلبات جياز التفتيش . -

 الأياء الوظيفى والتيري  .  -

 تدييم النتائج .  -
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 المادة السادسة 

 يراعى فى تعيين مفتش العمل ان يكون ممهن  تأهين علميا بما ينئم الديام بعمله. 

 المادة السابعة 

 يراعى عني اختيار مفتش العمل ان تتوافر فيه صفات الحياي والموضوعية .

 المادة الثامنة 

يدوم مفتش العمل قبل مباشرد عمله بأياء اليمين   وتنظم التشريعات اياء اليمين ومضمونه  

 والجية التى يميو اماميا . 

 المادة التاسعة 

 يج  على كل يولة تيري  مفتش العمل نظريا وعمليا بما يمهله لأياء ميامه. 

 المادة العاشرة 

ونوعيتيا   الميمات  حجم  مع  يتنءم  بما  المفتشين  من  الكافى  العيي  تعيين  يولة  كل  تراعى 

والتنسيق مع اةيارات والأجيزد المعنية فى اليولة لنستعانة بالاختصاصيين للمعاونة فى اعمال  

 التفتيش .  

 المادة الحادية عشرة

تكفل تشريعات كل يولة الحماية النزمة لمفتش العمل  واستدراره الوظيفى  بما يجعله يدوم  

 بميامه بحرية وحياي واستدنلية.  

 المادة الثانية عشرة

تييئ الجية المختصة للمفتشين مكات  مجيزد تجييزا  مناسبا يسيل الوصول إلييا من قبل 

الأطراف المعنية   وتزوي بوسائل اتصال حييلاة ونظم معلومات آلية تمكنيم من حفظ واسترجاع  

 المعلومات بسيولة . 

 المادة الثالثة عشرة 

 توفر الجية المختصة للمفتشين وسائل او تسيينت ندل للأياء الفعال لواجباتيم . 

 المادة الرابعة عشرة 

 تزوي الجية المختصة المفتشين بالولاائق والتشريعات والأجيزد الضرورية لأياء عمليم.  

 المادة الخامسة عشرة 

 لمياميم .تتحمل الجية المختصة كافة النفدات المالية النزمة لممارسة المفتشين 
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 المادة السادسة عشرة 

يعتبر مفتش العمل احي افراي الضابطة العيلية )الدضائية( ويحمل بطاقة مينية تلابت شخصيته  

 ووظيفته.  

 المادة السابعة عشرة 

لا يجوز ان توكل إلى الجية المختصة بالتفتيش او المفتشين اية واجبات إضافية تملار سلبا  

العمل  بأصحا   عنقتيم  فى  للمفتشين  النزمين  الحياي  او  بالسلطة  تخل  او  الفعال  ايائيم  على 

 والعمال. 

 المادة الثامنة عشرة 

منح   يتطلبيا  التى  المينية  والصحة  السنمة  اشتراطات  وضع  فى  التفتيش  جياز  يشارك 

 التراخيص بإقامة المنشآت . 

 المادة التاسعة عشرة

يتم فى كل يولة التنسيق والتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات الاجتماعية كلما كان  

 ذلك ضروريا  .  

 المادة العشرون 

يج  على مفتش العمل ان يميو عمله بنزاهة   ويحظر ان تكون له اية مصلحة شخصية 

 مباشرد او غير مباشرد فى المنشآت التى يدوم بالتفتيش علييا . 

 المادة الحادية والعشرون 

يحظر على مفتش العمل ان يكشف او سر من اسرار المينة يطلع عليه خنل قيامه بميمته 

 او ان يبوح بمصير الشكوو او المعلومات التى ايت إلى الديام بالتفتيش .

 المادة الثانية والعشرون 

يدوم مفتش العمل بمراقبة تطبيق التشريعات ذات العنقة   بما فى ذلك الدوانين والنظم واللوائح  

الصايرد بموجبيا  واتفاقيات العمل العربية واليولية المصيق علييا من قبل يولته  والدرارات  

 واتفاقيات العمل الجماعية. 

 المادة الثالثة والعشرون

يزوي مفتش العمل اصحا  العمل والعمال بالمعلومات واةرشايات التى تساعيهم فى تطبيق  

 التشريعات النافذد.
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 المادة الرابعة والعشرون

يج  على مفتش العمل ان يبلغ السلطة المختصة بأوجه الندص واللاورات التى يكتشفيا حين 

 مراقبته تطبيق تشريعات العمل  بييف اتخاذ اةجراءات النزمة لتنفييا. 

 المادة الخامسة والعشرون

 يساعي مفتش العمل طرفى اةنتاج فى اتباع وسائل ومتطلبات السنمة والصحة المينية.

 المادة السادسة والعشرون

لمفتش العمل يخول اماكن العمل لأياء واجبه بحرية تامة فى كل الأوقات   نيار او لين  يون 

 إخطار سابق. 

ويجوز للتشريع الوطنى ان ينظم التفتيش على اماكن العمل ذات الطبيعة الخاصة بما يتناس   

 مع طبيعتيا. 

 المادة السابعة والعشرون

يخطر مفتش العمل صاح  العمل بوجويه ياخل مكان العمل للتفتيش  ما لم ير ان ذلك قي  

 يضر بميمته.

 المادة الثامنة والعشرون

لمفتش العمل الاناء تأيية ميمته الاستفسار من صاح  العمل  او من يملاله  او العاملين فى  

 المنشأد )على انفراي  او امام شيوي( عن اية معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق تشريعات العمل. 

 المادة التاسعة والعشرون

يجوز لمفتش العمل استيعاء صاح  العمل او من يملاله او او عامل فى الممسسة التى يدوم 

 بالتفتيش علييا  إلى مكتبه  بييف توجيه الاستفسارات  إذا وجي ان ذلك ضروريا لأياء واجبه. 

 المادة الثلاثون

او    العمل  مكان  فى  المتياولة  او  المستعملة  المواي  من  عينات  بأخذ  العمل  لمفتش  يسمح 

المنتجات  بورض التحليل والاطمئنان على سنمة وصحة العمال وبيئة العمل  مع إخطار صاح  

 العمل بنتيجة التحليل. 

 المادة الحادية والثلاثون 

لمفتش العمل ان يطلع على السجنت او اليفاتر  او اية ولاائق اخرو  واخذ نسخ او صورد  

 منيا إذا وجي ان ذلك ضرورو لأياء ميمته.

 المادة الثانية والثلاثون 
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لمفتش العمل إصيار التعليمات ةزالة نواحى الندص فى الأجيزد والمعيات المستعملة بييف 

 المحافظة على سنمة وصحة العمال. 

وفى حالة وجوي خطر وشيك يييي سنمة العمال او صحتيم له سلطة إصيار  او استصيار  

الأوامر النزمة ةزالة المخالفة وفدا  للأحكام واةجراءات التى يدررها التشريع الوطنى  بما فى 

 ذلك الوقف الكلى او الجزئى للعمل. 

 المادة الثالثة والثلاثون  

يلتزم صاح  العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل وتسييل قيامه بميامه   ويحيي تشريع 

كل يولة العدوبات التى تفرض على كل من يعرقل اعمال التفتيش   او يمتنع عن التعاون مع 

 المفتش .  

 المادة الرابعة والثلاثون  

يحرر مفتش العمل تدريرا  حول زيارته التفتيشية وفدا للنموذج الذو تعتميه الجية المختصة  

 بالتفتيش .

 المادة الخامسة والثلاثون 

 يتخذ مفتش العمل حين قيامه بميامه اةجراء المناس  ليرء ومعالجة المخالفات من بين :  

 إسياء النصح واةرشاي بشأن كيفية تنفى المخالفة .  -

 توجيه تنبيه شفيى لتنفى المخالفة .  -

 توجيه إنذار كتابى لتيارك المخالفة خنل ميد معينة .  -

 تحرير محضر بالمخالفة .  -

 اتخاذ إجراءات التنفيذ الفورو ليرء خطر ياهم يييي سنمة العمال او صحتيم. -

 المادة السادسة والثلاثون 

يراعى مفتش العمل حين تحريره المخالفة ان يكون وفق النموذج الذو تعيه الجية المختصة  

 بالتفتيش .

 المادة السابعة والثلاثون 

يرفع محضر ضبط المخالفة إلى السلطة الدضائية مباشرد   او عن طريق الجية المختصة 

 بالتفتيش التى يتبعيا المفتش   وذلك وفدا للإجراءات التى ينص علييا التشريع الوطنى.
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 المادة الثامنة والثلاثون  

 يكون لمحضر ضبط المخالفة الدود اللابوتية إلى ان يلابت العكس .  

 المادة التاسعة والثلاثون 

يسعى جياز التفتيش إلى إجراء التفتيش على المنشأد الواحيد مرد واحيد فى السنة على الأقل   

 وتكون زيارات التفتيش يورية   او تتبعية   او انتدائية   او بناء على شكوو. 

 المادة الأربعون 

تعي الجية المختصة بالتفتيش تدريرا سنويا شامن  عن نشاطاتيا خنل فترد لا تتجاوز نياية 

العمل  إلى مكت   منه  التفتيش  وترسل نسخة  بيا جياز  قام  التى  الفعاليات  يتناول  التالى   العام 

 العربى خنل لانلاة اشير من تاريخ صيوره.  

 المادة الحادية والأربعون  

تدوم منظمة العمل العربية بالتنسيق بين اليول العربية فى مجال تفتيش العمل بييف التعاون  

 وتبايل الخبرات فيما بينيا . 

 المادة الثانية والأربعون  

تصيق على هذه الاتفاقية اية يولة عربية عضو فى المنظمة  طبدا لنظميا الدانونية  وتويع  

العربية الأعضاء فى  اليول  يبلغ  الذو  العربى   العمل  العام لمكت   الميير  التصييق ليو  ولاائق 

 المنظمة بأو تصييق يصله . 

 المادة الثالثة والأربعون  

لكل يولة الحق ان تصيق على احكام هذه الاتفاقية كليا او جزئيا   على ان يكون الحي الأينى  -1

(  28( و)47( )46( )45( )44( )43( )42( )2( )1للتصييق الجزئى الارتباط بالمواي )

 مايد من باقى مواي الاتفاقية . 

تبلغ اليول المواي التى يتم الارتباط بيا  وفدا لأحكام الفدرد الأولى من هذه المايد  إلى الميير   -2

 العام لمكت  العمل العربى فى وقت إيياع ولاائق التصييق. 

لكل يولة ان ترتبط بأية مايد من مواي الاتفاقية لم يتم الارتباط بيا بياية  وذلك بتبليغ الميير  -3

 العام لمكت  العمل العربى  ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزا من التصييق على الاتفاقية. 

 المادة الرابعة والأربعون 

نافذد  وتصبح  علييا   تصييديا  بمجري  العربية  اليول  من  يولة  لكل  ملزمة  الاتفاقية  تصبح 

 المفعول بعي شير من إيياع ولاائق تصييق لانث من اليول العربية .
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تسرو على اليول العربية الأخرو التى تنضم إلييا مستدبن بعي مرور شير من تاريخ إيياع 

 ولاائق التصييق .

 المادة الخامسة والأربعون  

إذا اقر الممتمر اتفاقية جيييد تعيل هذه الاتفاقية تعيين كليا او جزئيا   وما لم تنص الاتفاقية  -1

 الجيييد على غير الأحكام الواريد فى هذه المايد فإن: 

الدانون الانسحا   (ا) المعيلة يستتبع بحكم  تصييق احي الأعضاء على الاتفاقية الجيييد 

المباشر من هذه الاتفاقية بوض النظر على نص المايد المتعلدة بالانسحا   وبمجري 

 سريان الاتفاقية الجيييد المعيلة. 

يوقف ابتياء من تاريخ سريان الاتفاقية الجيييد المعيلة قبول تصييق اليول الأعضاء    ( )

 على هذه الاتفاقية .  

ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذد المفعول فى شكليا ومضمونيا الحاليين بالنسبة للأعضاء   -2

 الذين صيقوا علييا   ولم يصيقوا على الاتفاقية المعيلة . 

 المادة السادسة والأربعون  

لكل يولة منضمة إلى هذه الاتفاقية ان تنسح  منيا بعي مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها  

  ويصبح الانسحا  نافذا بعي مضى سنة من تاريخ إبنلأ الانسحا  إلى الميير العام لمكت  العمل 

 العربى   الذو يبلوه إلى اليول العربية .

 ولا يملار الانسحا  على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى اليول المنضمة إلييا.  

 المادة السابعة والأربعون  

تسرو بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية الأحكام الواريد فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل  

   العربية.

 *** 

 
 

 

 

 



الاتفاقية العربية رقم )1( لعام 1966 
بشأن مستويات العمل

اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

الاتفاقية العربية رقم )2( لعام 1967 
بشأن تنقل الأيدي العاملة

الاتفاقية العربية رقم )3( لعام 1971 
بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية

الاتفاقية العربية رقم )4( لعام 1975 
بشأن تنقل الأيدي العاملة )معدلة(

 الاتفاقية العربية رقم )5( لعام 1976 
بشأن المرأة العاملة

 الاتفاقية العربية رقم )6( لعام 1976 
بشأن مستويات العمل )معدلة(

الاتفاقية العربية رقم )7( لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

الاتفاقية العربية رقم )8( لعام 1977 
بشأن الحريات والحقوق النقابية



الاتفاقية العربية رقم )9( لعام 1977 
بشأن التوجيه والتدريب المهني

الاتفاقية العربية رقم )10( لعام 1979 
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

الاتفاقية العربية رقم )11( لعام 1979 
بشأن  المفاوضة الجماعية

الاتفاقية العربية رقم )12( لعام 1980
بشأن العمال الزراعيين

الاتفاقية العربيةرقم )13( لعام 1981
بشأن بيئة العمل

الاتفاقية العربية رقم )14( لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في
التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل  في أحد الأقطار العربية

الاتفاقية العربية رقم )15( لعام 1983
بشأن تحديد وحماية الأجور

الاتفاقية العربية رقم )16( لعام 1983
بشأن الخدمات  الاجتماعية العمالية

الاتفاقية العربية رقم )17( لعام 1993 
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين



الاتفاقية العربية رقم )18( لعام 1996
بشأن عمل الأحداث

الاتفاقية العربيةرقم )19( لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

الاتفاقية العربية  رقم )20( لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

الاتفاقية العربية  رقم )21( لعام 2024
بشأن التوجيه والتدريب المهني )معدلة(

التوصية العربية رقم )1( لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

التوصية العربية رقم )2( لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني

التوصية العربية رقم )3( لعام 1979
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

التوصية العربية رقم )4( لعام 1980
بشأن تنمية وحماية  القوى العاملة في القطاع الزراعي



التوصية العربية رقم )5( لعام 1981
بشأن بيئة العمل

التوصية العربية رقم )6( لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية

التوصية العربية رقم )7( لعام 1993
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

التوصية العربية رقم )8( لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

التوصية العربية رقم )9( لعام 2014
بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم

 التوصية العربية رقم )10( لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

***
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